
 الريــاض – حازت المـــرأة على اهتمام 
كبيـــر في رؤية الســـعودية 2030 ومرحلة 
الانتقـــال مـــن عصـــر النفط إلـــى عصر 
الخدمات والســـياحة والاقتصاد الرقمي، 
وهي خطوات اقتصادية نجاحها يحتاج 
إلى روافـــد اجتماعية وإصلاحات تراعي 
خصوصيـــة المجتمع وفـــي نفس الوقت 
تتعامل معه بعقلية أكثر انفتاحا وتفهما.
الإنســـان  حقـــوق  هيئـــة  وقالـــت 
السعودية إنه يجب على الجهات المعنية 
فـــي القطاعين الحكومـــي والأهلي وضع 
التدابيـــر اللازمـــة للوقاية مـــن التحرش 
ومكافحته في إطار بيئة العمل ومساءلة 
أي مـــن منســـوبيها تأديبيـــا فـــي حالة 

مخالفته.
وأوضحت الهيئـــة في بيان صحافي 
صدر عنها الثلاثاء أن المساءلة التأديبية 
لواقعـــة التحـــرش داخل بيئـــة العمل، لا 
تمنـــع المجني عليه من التقدم بشـــكوى 

أمام الجهات المختصة نظاما.
وأضافـــت أنـــه علـــى الجهـــات فـــي 
القطاعيـــن الحكومـــي والأهلـــي اتخـــاذ 
التدابيـــر التـــي تتضمـــن “آليـــة لتلقـــي 
واتخـــاذ  الجهـــة،  داخـــل  الشـــكاوى 
الإجـــراءات اللازمـــة للتأكـــد مـــن صحة 
الشـــكاوى وجديتهـــا وبمـــا يحافظ على 
ســـريتها، إضافة إلى نشـــر تلك التدابير 

وتعريف منسوبيها بها“.

ويأتي هذا الإجـــراء ضمن الخطوات 
الداعمة لحضـــور المرأة فـــي المجتمع، 
أولا تقديرا لما وصلت إليه من مســـتوى 
تعليمـــي وثقافي هائـــل، رغم الصعوبات 
المجتمعيـــة التي كانت تواجهها، وثانيا 
لأن المرأة نصف المجتمع السعودي من 
حيث عدد الســـكان (42.52 بالمئة حسب 
إحصائيـــات 2017)، ونصفـــه مـــن حيث 
عدد الدارســـين المسجلين في الجامعات 
الســـعودية (51.8 بالمئـــة)، وهـــي نصف 
المجتمـــع الأكثـــر طموحا، وفق مؤشـــر 

السعادة لدى شباب السعودية.
ويحرر قانـــون التحـــرش المرأة من 
الكثير من القيود، مـــا يعني عوائد هامة 
للمجتمع والدولة، نظرا لما توفره المرأة 
من اليد العاملة المهدرة والقوة المنتجة 
الضائعة لأســـباب اجتماعية وتوظيفات 

دينيـــة انتهـــت صلاحيتهـــا. وعبـــر هذا 
القانـــون الـــذي يفـــرض علـــى الجهات 
المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي 
وضـــع التدابيـــر اللازمـــة للوقايـــة مـــن 
التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، 
ومســـاءلة أي من منســـوبيها تأديبيا في 
حالة مخالفته، تدخل المرأة الســـعودية 

سوق العمل بكل ثقة.
ويعتبـــر التحـــرش ظاهـــرة عامة في 
مختلف دول العالم، ولا فرق بين مجتمع 
وآخر فـــي انتشـــارها وتداعياتهـــا، لكن 
الفرق يكمن فـــي القوانين والأنظمة التي 
تعمل على ردعها وتقليصها إلى أكبر قدر 
ممكن. وتعد أماكن العمل في الســـعودية 
بيئـــة خصبة لانتشـــار ظاهـــرة التحرش 
وتجبر فيها النساء على التكيف مع هذه 
الظاهـــرة خوفا من ردود الفعل الســـلبية 
للمحيطين بها ســـواء في العمل أو داخل 
الأســـرة والتـــي قـــد تضطرها إلـــى ترك 

العمل.
وكشـــفت دراســـة أنجزت في 2013 أن 
الســـعودية تحتل المركز الثالث من بين 
24 دولة في قضايا التحرش الجنسي في 
مواقع العمل، مشيرة إلى أن 16 بالمئة من 
النســـاء العاملات في السعودية تعرضن 
للتحرش الجنســـي من قبل المســـؤولين 

في العمل.
وفي مايو 2018 وافق مجلس الشورى 
في السعودية على مشروع نظام مكافحة 
جريمـــة التحـــرش، الـــذي أعدتـــه وزارة 
الداخليـــة بنـــاء علـــى أمـــر مـــن العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، 
ويدعـــو إلى ضرورة ســـن قانـــون يجرم 
التحرش ويحـــدد العقوبات اللازمة التي 
تمنع بشـــكل قاطع مثل هـــذه الأفعال، في 
خطوة اعتبرها المجتمع السعودي رائدة 
للحد من جرائم التحرش والحيلولة دون 

وقوعها.
وأقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية 
المهنـــدس أحمد بن ســـليمان الراجحي 
فـــي 3 أكتوبر الجاري ضوابـــط الحماية 
من التعديات الســـلوكية في بيئة العمل، 
التي تهدف إلى صيانة خصوصية الفرد 
وكرامتـــه وحريتـــه الشـــخصية، ودخلت 

حيز التنفيذ في 20 أكتوبر.
وأوضح المتحدث الرســـمي للوزارة 
خالد أبـــا الخيـــل أن القرار يهـــدف إلى 
تحســـين بيئة العمل وتطويرها وجعلها 
جاذبـــة للباحثين والباحثـــات عن عمل، 
وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات.

وبيّـــن أنه تم الرجوع في إصدار هذه 
الضوابـــط إلى نظـــام العمـــل واللائحة 
التنفيذيـــة لنظـــام العمل وقـــرار مجلس 
الوزراء لمكافحة جريمة التحرش وبعض 
الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية 
بشـــأن القضاء على العنف والتحرش في 
عالـــم العمل، كما تم عرضهـــا وتنقيحها 
مـــن خلال عدة ورش عمـــل مع مختصين 
من مختلف الجهات في القطاع الخاص، 

وكذلك تم طرحها في مســـودة معا للقرار 
لأخذ الآراء عليها.

وأضــــاف موضحا أن ”القــــرار تطرّق 
إلى تعريف ضوابط الحماية من التعديات 
الوقاية  وتدابيــــر  ونطاقهــــا،  الســــلوكية 
والحماية العامة التــــي يجب أن تتخذها 
المنشأة، وما هي التدابير اللازمة لتمكين 
لجنــــة التحقيق في التعديات الســــلوكية 
التي يجب أن تتخذها المنشــــأة من أجل 

تعزيــــز حماية العاملين“. وبين أبا الخيل 
أن المقصود بالتعدي السلوكي ”الإيذاء“، 
هو جميع ممارســــات الإســــاءة من طرف 
علــــى طرف آخر، ومن ذلك جميع أشــــكال 
الاســــتغلال أو التهديــــد أو التحــــرش أو 
الابتزاز أو الإغراء أو التشــــاجر أو الشتم 
أو التحقير أو الإيحاء بما يخدش الحياء 
أو تعمــــد الخلوة مع الجنس الآخر أو أي 
شكل من أشكال التمييز جسديا أو لفظيا، 

أو غير ذلك، سواء بسبب الجنس أو نوع 
الجنس أو بغير ذلك، وتهدف أو تؤدي أو 
يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي 
أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي بالطرف 

الآخر.
وطالـــب متابعـــون بأن يطبـــق نظام 
التحـــرش علـــى النســـاء والرجـــال دون 
تمييـــز، منبهيـــن إلـــى أن القانـــون جاء 

جامعا ولم يستثن النساء دون الرجال. 
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ــــــت وزارة العمــــــل والتنمية الاجتماعية في الســــــعودية عن تطبيق قرار  أعلن
ضوابط الحماية من التعديات الســــــلوكية في العمل، بهدف تحســــــين بيئة 
ــــــات عن عمل، وحفظ  العمــــــل وتطويرها، وجعلهــــــا جاذبة للباحثين والباحث
حقــــــوق العاملين والعاملات من جميع أشــــــكال الاســــــتغلال أو التهديد أو 

التحرش.

الحد من التحرش يدعم مشاركة المرأة السعودية في التنمية

تفعيل ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في العمل بالمنشآت الحكومية والخاصة

لع على التضرر من العجز الجنسي لخفض نسبة الطلاق
ُ
مجلس النواب يناقش اقتصار طلب الخ

بيئة عمل آمنة

أميرة فكري
كاتبة مصرية

 القاهــرة – يســـتعد مجلـــس النـــواب 
المصري لمناقشـــة تعديـــلات جديدة على 
قانـــون الخُلع، بحيث تقتصر الدوافع على 
الســـماح للزوجة بطلب الطلاق عن طريق 
المحكمة، إذا كانـــت متضررة من الناحية 
العجـــز  حـــالات  فـــي  أي  الفســـيولوجية 

الجنسي فقط. 
وقـــال عاطـــف مخاليف، عضـــو لجنة 
حقوق الإنسان في البرلمان ومقدم مقترح 
التعديلات، إن هـــذه الخطوة جاءت بعدما 
تبيـــن أن 83 بالمئـــة مـــن حـــالات الطلاق 
ســـببها قضايـــا الخُلع، ما يعنـــي أن فتح 
الباب علـــى مصراعيه أمام الزوجات يدمر 
قوام الأســـرة. وتبـــدو التعديلات متناغمة 
مع توجهات الحكومة التي تسعى لخفض 
معدلات الطلاق، لما تســـببه من خطر على 
الأسرة، وهو ما ســـبق وعبّر عنه الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي بحتمية وجود بدائل 
تشريعية لمواجهة زيادة حالات الانفصال، 

لذلك تحظى التعديلات بدعم من النواب.
ويوحي التوجه البرلماني بأن اللجوء 
إلى تعديل القانـــون هو الحل الأمثل للحد 
من الطلاق، بعد تعنت الأزهر في الموافقة 
على ســـن تشـــريع قانوني يمنع الاعتراف 

بالطلاق الشفهي ويشترط توثيقه.

ووجـــدت بعـــض الدوائر السياســـية 
أن قيام البرلمان بفتـــح الباب أمام تعديل 
قانون الخُلـــع، البديل الآمـــن للخروج من 
مـــأزق الصدام مـــع الأزهر، بحيـــث يكون 

الحل بالتضييق على الزوجات.
وتدعـــم دار الإفتـــاء المصريـــة تعديل 
قانون الخُلع، لأنه من وجهة نظرها ســـبب 
رئيســـي في ارتفاع نســـب الطلاق، حيث 
ســـبق للمفتـــي شـــوقي عـــلام أن دعا إلى 
حتمية إعادة النظر في مواده، حتى لا يتم 
ترك الباب مفتوحا أمام الزوجات واللجوء 

إليه دون ضوابط.
وقـــال المفتي إن دخول المحاكم طرف 
في زيادة معدلات الطلاق عن طريق قضايا 
الخُلع، مســـألة خطيـــرة ومزعجة وتتطلب 
من المؤسســـات التشـــريعية وضع حلول 

جذرية لإساءة استخدام القانون.
النســـائية  الأوســـاط  واســـتقبلت 
التعديـــلات المقترحة بحالة من الســـخط 
والاســـتهجان والتذمـــر، لأن الحديـــث عن 
اقتصـــار الخُلع في التضـــرر من العجز أو 
الضعف الجنســـي، يحمل إساءة واضحة 
للمـــرأة التي كثيرا مـــا تلجأ لطلب الطلاق 

لأسباب أهم من ذلك بكثير.
بقضايـــا  مهتمـــات  حقوقيـــات  ورأت 
المـــرأة، أن التعديـــلات تعبر عـــن ذكورية 
واضحـــة، وتســـعى إلى اســـتباحة حبس 
الزوجـــات غيـــر الراغبات في الاســـتمرار 
مـــع أزواجهن حتى لو كـــن متضررات من 

الحيـــاة الزوجية وتتم معاملتهن بقســـوة 
ونفور وكراهية.

وحصلت شـــيماء (م)، وهي أم لطفلين 
وتعيش بحي الزيتون في شـــمال القاهرة، 
قبل شـــهرين على حكـــم قضائي بتطليقها 
بســـبب تكرار التعـــدي عليها بالضرب من 
طرف زوجها بعدما اســـتنفدت كل البدائل 
لإثنائه عن هذه التصرفات. وقالت شـــيماء 
إن الحديـــث عن اقتصار الخُلع  لـ“العرب“ 
علـــى أســـباب جنســـية، تحقير من شـــأن 
المـــرأة، لأن النســـبة الأكبر مـــن الزوجات 
يلجـــأن لتطليـــق أنفســـهن بعدمـــا تغلق 
أمامهن كل أبواب الحياة الأســـرية الآمنة 

ويصبـــن باليـــأس والإحباط من تحســـن 
سلوكيات وتصرفات أزواجهن.

وأضافت ”لجأت لقانون الخُلع بسبب 
تكـــرار التعذيب الجســـدي، ورفض زوجي 
تطليقي بهـــدوء دون قضايـــا.. ماذا تفعل 
الزوجة التـــي تتعرض للضرب والحط من 
كرامتهـــا إذا اقتصر الخُلـــع على الضعف 
الجنســـي، أتصور أن الانتحار هو البديل 

الأمثل للهرب من جحيم الأزواج“.
الأصـــوات  يطمئـــن  أن  يمكـــن  ومـــا 
الرافضـــة، أن نائبـــات البرلمـــان يتخـــذن 
موقفا مناهضا لها، وتسعى كل منهن إلى 
حشد دائرة علاقاتها داخل مجلس النواب 

للتصويت على رفض أي بنود في مشروع 
القانون تقود إلى إذلال السيدات وجعلهن 

أسرى في أيدي أزواجهن.
وصدر قانـــون الخُلع في مصر قبل 19 
عاما، ويعطي الحق للزوجة في أن يطلقها 
قاضي محكمة الأســـرة إذا تمسكت برفض 
التصالح مع زوجها خلال ثلاثة أشهر من 
النظر في الدعوى، وفي هذه الحالة تتنازل 

عن حقوقها.
ولا يـــدرك أنصار التعديلات المقترحة 
أن هنـــاك أزواجا يتعمـــدون دفع زوجاتهم 
إلـــى رفـــع قضايـــا، ولا يطلقونهـــن بعيدا 
عن المحاكم، حتى يخســـرن كل حقوقهن، 
وأن استســـهال بعض الزوجات استخدام 
القانون لا يعنـــي أن جميعهن بهذا الفكر، 

فهناك من يرين في الخلع طوق نجاة.
وتعج المحاكم المصرية بقضايا خلع 
لأســـباب واهيـــة وغريبـــة، وبعضها مثير 
للضحك والسخرية، وربما يكون ذلك سببا 
في اتجاه نواب داخل البرلمان لدعم فكرة 
وقف الحرية المطلقة للزوجات في اللجوء 
إلى القضـــاء لطلب الطـــلاق، لتكون هناك 

مبررات تستدعي الانفصال.
وتلجـــأ بعض الزوجـــات لرفع قضايا 
خلـــع لأن الـــزوج يدمـــن ألعـــاب الكارتون 
أو رائحته كريهة أو لا تشـــعر بخشـــونته 
داخـــل المنزل، وأســـباب أخـــرى منها أن 
الزوج لا يخـــرج معها في نزهة ولا يرتدي 
ملابس على الموضة، أو لأنه لا يسمح لها 

بالخروج مع صديقاتها. والأمثلة على ذلك 
كثيرة ويصعب حصرها، والمشكلة أن كل 
قضايا الخلع التي تنظرها المحاكم تكون 
بذريعة ”وقوع الضـــرر“، وفي كل الأحوال 
لا يملـــك القاضي ســـوى أن يعـــرض على 
الطرفيـــن التصالح، فـــإذا رفضت الزوجة 

يحكم بطلاقها.
وترى بعـــض الأصـــوات المعتدلة أن 
وقف الاستخدام الخاطئ من جانب بعض 
الزوجات لقانـــون الخلع لا يكون باقتصار 
الأمر على التضرر من الضعف الجنســـي، 
بل بتقنين الأســـباب التـــي يمكن أن تلجأ 
إليها الزوجة، بحيث لا تتسبب دوافع غير 

منطقية في حدوث الطلاق.
وقالت فاطمة حســـن، وهي استشارية 
في شـــؤون الأســـرة، إن اســـتمرار قانون 
الخلـــع جعله أقرب طريـــق أمام الكثير من 
النســـاء لحل المشـــكلات الزوجيـــة، دون 
اكتراث لحماية حقـــوق الأبناء أو الحفاظ 
على صلابة الأسرة، خاصة من الصغيرات 

في السن اللاتي يعتبرن الزواج رفاهية.
وأضافـــت لـ“العرب“ أن وضع ضوابط 
على لجوء الزوجة إلى طلب الخلع، توجه 
مطلـــوب للحفاظ على القوام الأســـري من 
الانهيار، شـــريطة عدم إجبـــار المرأة على 
حيـــاة لا تقبلهـــا، وتكون أســـباب الطلاق 
مرتبطة باســـتحالة اســـتمرار العلاقة بين 
الزوجين ويكون الحـــل في القضاء لإنهاء 

العلاقة.

لع
ُ
تمرد نسائي في مصر ضد تعديلات متوقعة على قانون الخ

تجنب الطلاق يتطلب حلولا جذرية

نظام مكافحة جريمة التحرش في السعودية
 يهــــدف نظام مكافحــــة التحرش الذي 
أقرتــــه الســــعودية إلى مكافحــــة جريمة 
التحرش وتطبيق العقوبة على مرتكبيها 
وحمايــــة المجنــــي عليــــه، وذلــــك صيانة 
لخصوصيــــة الفــــرد وكرامتــــه وحريتــــه 
الشــــخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة 

الإسلامية والأنظمة، ومن أبرز مواده:
[ المــــادة الأولــــى: يقصــــد بجريمــــة 
التحــــرش، لغــــرض تطبيق أحــــكام هذا 
النظــــام، كل قول أو فعل أو إشــــارة ذات 

مدلول جنســــي، تصدر من شخص تجاه 
أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، 
أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما 

في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
[ المــــادة الثالثــــة: مــــن النظــــام على 
أنــــه لا يحول تنازل المجنــــي عليه أو عدم 
تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة 
نظاما في اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة 
العامة وذلك وفقا لأحكام نظام الإجراءات 
الجزائية والأنظمــــة الأخرى ذات الصلة، 

ولــــكل من اطلع على حالــــة تحرش إبلاغ 
الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا.
علــــى  يجــــب  الخامســــة:  المــــادة   ]
الجهــــات المعنية في القطــــاع الحكومي 
والقطاع الأهلي وضــــع التدابير اللازمة 
للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار 
بيئة العمل في كل منها، على أن يشــــمل 
ذلــــك آلية تلقــــي الشــــكاوى داخل الجهة 
والإجــــراءات اللازمــــة للتأكــــد من صحة 
الشــــكاوى وجديتها وبمــــا يحافظ على 

ســــريتها، ونشــــر تلك التدابير وتعريف 
منســــوبيها بهــــا. ويجب علــــى الجهات 
المعنية فــــي القطاع الحكومــــي والقطاع 
منســــوبيها  مــــن  أي  مســــاءلة  الأهلــــي 
-تأديبيــــا- في حالــــة مخالفتــــه أيا من 
الأحــــكام المنصــــوص عليهــــا فــــي هــــذا 
النظــــام، وذلك وفقا للإجــــراءات المتبعة. 
ولا تخــــل المســــاءلة التأديبيــــة التي تتم 
وفقــــا لهذه المادة بحــــق المجني عليه في 

التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة.

خالد أبا الخيل@

ــــــذار الكتابي  ــــــدأ بالإن ــــــات تب #العقوب
ــــــى الفصل  ــــــدي وقــــــد تصل إل للمعت

خصوصا في حالة التحرش
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